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محليات 8

في مقابلة خاصة مع «الحياة الجديدة» حول انتخابات بلدية دورا 

المحامي ربعي: لجنة الانتخابات تجاوزت قرار محكمة العدل.. و«العليا» ليست جهة اختصاص للنظر في قضايا انتخابية 
* لدي بينات ستغير مجرى القضية ولجنة تسيير اعمال البلدة ليست مخولة للتقاضي ورفع دعاوى 

رام االله – الحيــاة الجديــدة – نائــل موســى - قال 
المحامي محمد أمين ربعــي وهو ممثل لثلاث قوائم 
انتخابيــة مســجلة لدى لجنــة الانتخابــات المركزية 
للتنافــس علــى مقاعد مجلــس بلــدي دورا، بوجوب 
استئناف العملية الانتخابية في مدينة دورا ومحيطها 
من النقطة التي توقفت عندها بمقتضى قرار محكمة 
العــدل العليا الذي صدر بصفة الاســتعجال في الرابع 
من الشهر الجاري وذلك في حال لم تتم عملية الدمج 

خلال المدة التي نص عليها قرار التأجيل المؤقت.
 ورأى ربعي والذي يمثــل قائمة "بلدنا"، وقائمة دورا 
للجميع"، وقائمة التنمية والتطوير، ان لجنة الانتخابات 
المركزيــة تجاوزت قرار محكمة العــدل العليا بقرارها 
إلغاء القوائم الانتخابية المســجلة حكما، معتبرا فتح 
البــاب مجددا للترشــح او الطعن او اية إجراءات أخرى 
تجاوزتهــا المدد القانونية يشــكل انتهــاكا للقانون 

النافذ.
 وقــدر المحامي ان محكمة العدل العليا ليســت هي 
جهة اختصاص للنظر في قضايا انتخابية، ولم تستند 
فــي قرارها الى بينات وافية، وان الجهة المســتدعية 
ممثلة بلجنة تســيير أعمال بلدية دورا ليست مخولة 
ضمن مهامها للتقاضي ورفع دعاوى، وان رئيسها له 
مصلحة شخصية في تأجيل الانتخابات ما يلقي بظلال 
على حيثيات ما جرى في مدينة دورا ومحيطها بشــأن 

العملية الانتخابية.
 وقال المحامي وهو ايضا مرشــح لمجلس بلدي دورا 
ضمــن إحــدى القوائم، ان لديه بينات ســتغير مجرى 
القضية التي دخلتها القوائم المتضررة أمس كطرف 
ثالث مســتدعى ضــده، رافضا الخوض فــي تفاصيل 

بيناته.
وأوضــح ربعي في مقابلــة مع "الحيــاة الجديدة" انه 
مع إغلاق باب الترشــح يــوم 11 أيلول الماضي كانت 

تسجلت 5 قوائم في مدينة دورا قبلتها لجنة الانتخابات 
واعتمدت قائمة أخرى في خرســا وأخرى في دير رازح 
ومحيطها ويشــمل دير رازح، طرامة، وادي الشــاهين 
وخربة بسم وباشرت هذه القوائم الدعاية الانتخابية 

ضمن المدة القانونية.
وكانــت محكمة العدل العليا أصــدرت بتاريخ 4 / 10 
الجاري قرارا بصفة الاســتعجال يقضي بتأجيل تنفيذ 
القــرارات المطعــون فيها لمدة أربعة أســابيع بحجة 
ان هناك صفة اســتعجال تتمثل فــي إمكانية حدوث 
ضرر كبير على الأهالي بالنســبة للأمــور الاجتماعية 
والخدماتيــة في حال تمــت الانتخابات في موعدها – 

20 – 10 – 2012 الجاري.
 ولفــت الربعي الى ان المحكمة اســتندت في قرارها 
على مسودة محضر مجلس الوزراء في جلسته رقم 17 
المنعقدة يوم -11 9 وهو اليوم الأخير للترشح والذي 
جاء فيه: تأجيل إجراء الانتخابات في مجالس الهيئات 
المحليــة المدمجة وهي مــرج بــن عامر"،الكفريات، 
والمتحــدة وفي الهيئــات المحلية المرشــحة للدمج 
وتشــمل مجلســا بلديا وقرويــا ولجان مشــاريع في 

مدينة دورا.
وذكر في هذا السياق بأن مجلس الوزراء عدل مسودة 
قرار آنف الذكر في الجلســة التالية رقم 18 المنعقدة 
فــي 18 – 19حيث نــص القرار الجديــد على تكليف 
وزير الحكم المحلي بالتشــاور مع رئيس الوزراء ولجنة 
الانتخابات المركزية والقضاء، بشأن القضايا المتعلقة 
بتأجيــل الانتخابات فــي الهيئات المدمجــة ما يعني 
رجوع الحكومة عن قرارها الســابق بشأنها، وبالتالي 
تغير مركز قانوني اعتمدت عليه المحكمة في قرارها 

المؤقت بتأجيل الانتخابات في دورا. 
 وتابع.. بهذا الشأن فان الأمانة العامة لمجلس الوزراء 
أكدت انه لم يصدر عن المجلس أي قرار يتعلق بتأجيل 

إجراء الانتخابات في المجالس المدمجة ولم يصدر أي 
قرار يتعلــق بدمج مجلس بلدي دورا وهو ما لم تأخذ 

به المحكمة.
 وحــول اختصــاص القضاء في النظر بهــذه القضية 
قال المحامي: محكمة العــدل العليا محكمة مختصة 
في النظــر بالقرارات الإدارية وغيــر مختصة في أمور 
الانتخابــات حيث يعــرف قانون الانتخابــات المحلية 
المحكمــة المختصة بأنها محكمــة البداية التي يقع 

المجلس المحلي في دائرة اختصاصها.
وحول صلاحيات المســتدعين اوضح الربعي ان لجنة 
تســيير أعمال بلدية دورا المعينة، ومجلس الخدمات 
المشترك للتخطيط والتطوير وكلاهما ممثل برئيس 
لجنــة تســيير الأعمــال زيــاد احمد الرجــوب تنحصر 
صلاحيتهــا في تســيير أمور الحيــاة اليومية للبلدية، 
ولا تخوله حق التقاضي وإقامة الدعاوى بهدف تأجيل 
الانتخابات لا سيما وان اللجنة غير مشكلة وفق أحكام 
القانون حيث ان المادة 3 فقرة 2 من قانون الهيئات 
المحليــة رقم 1 لعام 1997 نصت بوجوب تولي إدارة 
الهيئــة المحلية مجلــس محلي منتحــب انتخابا حرا 
مباشــرا وفق أحــكام القانون في حيــن ان اللجنة تم 
تعيينها بقرار من وزير الحكم المحلي فقط وهي بذلك 
مشــكلة بصورة مخالفة للقانون، كما ان قرار محكمة 
العدل العليا بتأجيل الانتخابات بصورة مستعجلة مس 
بحق دستوري وقانوني لمواطني دورا الذين حرموا من 

ممارسة هذا الحق طوال 36 عاما.
وأوضح ان القرار صدر بناء على طلب الجهة المستدعية 
ببينــات منقوصــة وهــو مقــدم مــن جهــة لا تملك 

الصلاحية ولا الصفة التي تخولها هذا الحق.
وتابع بخصوص رئيس اللجنة.. بل العكس فقد قدمت 
الجهة المستدعية طلبها من خلال رئيس لجنة تسيير 
الأعمال الذي وقع نيابة عن حركة فتح مع ممثل الجبهة 

الشــعبية التي كانت مرشحة لخوض الانتخابات على 
ما ســمي باتفاق وطني مبدئي وعليه سحبت الأخيرة 
ترشــيحها بعد الاتفاق على تقاسم تشكيلة المجلس 

المقبل.
 وجــاء فــي اتفــاق المحاصصة هذا ان هــذه القائمة 
ســتتولى ادارة مجلــس بلدي دورا كونهــا خيار دورا 
الديمقراطي الذي يعبر عن إرادتها ســواء توافقت مع 

النظام او لم تتفق.
وقــال: ان من وقع على كفالة الجهة المســتدعية في 
الطلب المستعجل للمحكمة هو نفس الشخص الذي 
وقع علــى الاتفاق الوطني ما يعنــي ان هناك مصالح 
شخصية دفعت أصحابها الى التوجه للمحكمة لإعاقة 
العــرس الديمقراطــي لإتاحة الفرصة لهم لتشــكيل 
قائمــة جديدة لخوض الانتخابات على الرغم انه كان 
بإمكانهم تشكيل اية قائمة ضمن المدة القانونية. 

 وحول موقف لجنة الانتخابات المركزية من قرار العدل 
العليا قال طلبت اللجنة من المحكمة الرجوع عن قرارها 
لما في ذلك من اعاقة للعملية الديمقراطية ولمخالفة 
قرار الدمج لمعايير النزاهة الدولية للانتخابات والتي 
تركــز على عدم اجراء أي تعديــل على حدود الهيئات 
المحليــة والمناطق الانتخابية او طبيعة مجالس هذه 
الهيئــات بعد صدور قــرار اجراء الانتخابــات المعلن 
عنها بموجب قراري مجلس الوزراء بهذا الشــأن.. الا 
ان المحكمــة اصرت على قرارها وردت الطلب ما دفع 
لجنة الانتخابــات المركزية إلى اصدار بيان توضيحي 
اعلنت فيه عن وقف العملية الانتخابية في مدينة دورا 
بمحافظة الخليــل والقرى المحيطة بها، واعتبار كافة 
طلبات الترشح فيها ملغاة حكما، تنفيذاً لقرار محكمة 
العدل العليا وطالبت لجنة الانتخابات ممثلي القوائم 

الانتخابية في دورا بوقف الحملات الدعائية فوراً.
ولفت المحامي الى تعقيب لجنة الانتخابات المركزية 

قائــلا: اللجنة بينت انها ترى فــي قرار محكمة العدل 
العليا مساساً بجوهر العملية الانتخابية ومصداقيتها، 
مشيرة إلى أنها مضطرة إلى تنفيذ القرار، وبذلك تم 

إقرار وقف الانتخابات في دورا.
وقدر ان لجنة الانتخابات تمادت موضحا ان قرار لجنة 
الانتخابات تجاوز قرار المحكمة الذي لم يلغ الانتخابات 
بشكل كامل وانما اجلها لأربعة اسابيع ابتداء من يوم 
الاقتــراع 18 – 10، وتابــع ان التأجيــل يكون بتأجيل 
العملية الانتخابية من النقطة التي وصلت اليها وهي 
الحملة الدعائية ولا يترتب الغاء القوائم المســجلة او 
اعادة فتح باب الترشح او الطعن في القوائم وغير ذلك 
مــن اجراءات. وقــال: نأمل ان تعيد لجنــة الانتخابات 
المركزية النظر في قرارها بتاريخ 15 – 10 باعتبار كافة 
طلبات الترشح فيها ملغاة حكما والابقاء على العملية 
الانتخابيــة عند النقطة التي بلغتهــا في حال لم تتم 
عمليــة الدمج وتعيين موعد لاجراء الانتخابات وبما لا 
يتجاوز مدة الاربعة اسابيع الواردة في قرار المحكمة.  
وفي تناولــه لحق المواطن من الناحية القانونية قال 
المحامي: لم يشر قانون انتخابات المجالس المحلية 
رقــم 10 لعام 2005 او أي مــن تعديلاته الى حرمان 
المواطــن من حقه الطبيعي والقانوني والدســتوري 
بل على العكس فان حماية الحق الدستوري بالترشح 
والانتخــاب وحــق ممارســة العمليــة الانتخابيــة هو 
اولى بالحماية من مســألة الخشــية من ضياع فرص 
تمويلية قد تتأثر فــي حال اجريت العملية الانتخابية 
في موعدها.  وحول نضال القوائم في ســاحة القضاء 
قال المحامي محمد اميــن الربيعي: بهذا الخصوص 
تقدمنــا بطلب لدى محكمة العــدل العليا ودخلنا في 
الدعــوى كوننــا لنا مصلحــة ثابتة بموجــب القانون 
الأساســي وقــد ترافعت في جلســة 18 – 10 ودخلنا 
الدعوى كطرف ثالث مســتدى ضدهم.   وأردف بشأن 

امكانية كسب القضية قائلا.. نحن لدينا نقاط قانونية 
ممكن ان تؤثر على مســار القضية لا اود الخوض في 
تفاصيلهــا الآن.  وراجــع ردود فعل لجنــة الانتخابات 
المركزيــة على القــرار لافتا ان اللجنــة أوضحت أنها 
بــدأت بالتحضير للانتخابات منذ اتخاذ مجلس الوزراء 
قرار إجراء انتخابات محلية، مضيفا أن من أبرز حيثيات 
العمليــة الانتخابية هو عدم إجــراء تعديل في حدود 
المناطــق الانتخابية خلال فتــرة التحضير لها وحتى 
نهايتها، والتعديل يشــمل عمليــات الدمج وتصنيف 
الهيئــات المحليــة وعدد مقاعدها، وضمــن المعايير 
الدوليــة، فإن أية تعديلات بغض النظر عن أســبابها 
ومسبباتها تعتبر من أخطر الإجراءات التي تؤدي إلى 
فقدان مصداقية العملية الانتخابية. وراجع ما ورد في 
بيانها بهذا الشأن قائلا ان البيان أكد على أن اللجنة 
لم تتسلم أي قرار من مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات 
في دورا، أو قــرار بدمجها مع القرى المجاورة، مضيفاً 
أن اللجنــة ارتأت متابعة الموضــوع قانونياً، وأضافت 
أنهــا تلقت بيانــاً من الأمانة العامــة لمجلس الوزراء 
في 10 تشــرين الأول 2012 يؤكــد على عدم صدور 
أي قــرار من مجلس الوزراء يتعلــق بدمج بلدية دورا 
أو تأجيل الانتخابــات فيها. وبناء عليه تقدمت اللجنة 
إلــى محكمة العــدل العليا بطلب عقد جلســة خاصة 
ومستعجلة لإعادة النظر في قرارها المذكور، وتداولت 
محكمة العدل العليا في الموضوع وقررت رد طلب لجنة 
الانتخابــات المركزية. وأعربت لجنــة الانتخابات عن 
أملها من المواطنين عامة، وفي دورا والقرى المجاورة 
بشكل خاص، تفهم الإجراءات القانونية التي اتخذتها 
لمعالجة ومتابعة الموضوع، وأن يتمكن المواطنون 
في هذه المناطق من ممارســة حقهم الديمقراطي 
في اختيــار ممثليهم في الهيئات المحلية في أقرب 

فرصة ممكنة.

خلال ورشة نظمتها المحافظة بالتعاون مع مركزي شمس وجنيف

د.غنام: السلم الأهلي ركيزة أساسية في عمل المحافظات ضمن توجهات الرئيس
رام االله - الحياة الجديدة - شــددت 
محافظة رام االله والبيرة د. ليلى غنام 
أن الســلم الأهلي هو ركيزة أساسية 
فــي عمــل المحافظــات، مؤكــدة أن 
توجهــات الرئيــس ابو مــازن مبنية 
بالأســاس على أمن وأمان المواطن، 
وهو ما تــم تحقيقه فعليــا من خلال 
الارادة السياسية والتشبيك مع جهات 
الاختصاص ومؤسسات العمل الهادفة 
لخدمة المجتمع على كافة المستويات.

جــاء ذلك خلال كلمتها ضمن ورشــة 
عمل نظمتها المحافظة بالتعاون مع 
مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على 
القوات المسلحةDCAF ومركز اعلام 
حقوق الانسان والديمقراطية(شمس) 
حول التخطيط الاســتراتيجي للسلم 

الأهلي في محافظة رام االله والبيرة.
وبينت المحافظ أنه وبرغم الضبابية 
الاقتصادية ومنغصات الاحتلال الا أن 
الترابط والوعي المجتمعي والتكامل 
بين المواطنين والأجهزة الأمنية هو 
مــا نعول عليــه لتحقيــق حالة الأمن 
والاســتقرار، مشــيرة الــى تطور قيم 

المساءلة والشفافية.
واعتبــرت غنــام أن رام االله والبيــرة 
لهــا خصوصية كونها محطــة لكافة 
الوافديــن ومركــزا لحــراك سياســي 

واقتصــادي واجتماعــي علــى أعلــى 
المستويات ما يشكل عبئا اضافيا يتم 
تنظيمه من خلال الشــراكة الحقيقية 
والتفاعل المميز بين كافة المؤسسات 

العاملة والفاعلة.
المحافظــة أهميــة ســيادة  وبينــت 
الــى أن العدالــة  القانــون، مشــيرة 
المتمثلــة في محاســبة الجنــاة وأخذ 

كل ذي حق حقه هي من أهم الركائز 
لبناء مجتمع متكامل، مؤكدة بالوقت 
ذاته أهمية العمل العشائري المساند 
والدور الكبيــر الذي يقوم به لضمان 
حالة الاستقرار خصوصا في المناطق 

التي تخضع للاحتلال.
من جانبه أكد مدير مركز اعلام حقوق 
الانسان والديمقراطية شمس د. عمر 
رحال علــى تعاون المحافظة بشــكل 
كامــل ومتميــز مــع المركــز وكل ما 
يهدف لخدمة المجتمع، مشــيدا بدور 
المحافظة غنام وعملها الدؤوب على 

كافة المستويات.
وقدم نائب مدير مركز جنيف للرقابة 
القوات المســلحة  الديمقراطية على 
نيكولا ماسون عرضا متكاملا لأهداف 
الورشــة وأهميتها في تعزيز الســلم 
الأهلي وتطوير الاستراتيجيات اللازمة 
لتحديد المشاكل الأساسية التي تؤثر 
سلبا على حالة السلم للعمل على حلها 
وتفادي بعض المشــاكل، مشيرا الى 
أهمية تشــكيل لجنة عليا للمحافظة 

على السلم الأهلي.

وأكــد ماســون اســتعدادهم لعقــد 
ورشــات عمــل تدريبية فــي مفاهيم 
سيادة القانون، لما لذلك من أثر على 
المجتمــع الفلســطيني بشــكل عام، 
مشــيدا بالتواصل البنــاء الذي تبديه 
المحافظة والقيادة الفلسطينية على 

كافة الأصعدة.
وأبرز الحاج موسى تيم عميد الاصلاح 
العشــائري الــدور المنوط بالعشــائر 
فــي تعزيز قيم المســامحة والأصالة 
التي تميز شــعبنا، مشــيرا الى أهمية 
الاكتفاء الذاتي لخلق حالة من الأمان 
المجتمعي على المستويات السياسية 

والاجتماعية والصحية والاقتصادية.
واعتبر الحاج تيــم أن المحافظة غنام 
تعتبــر صمام الأمان فــي العديد من 
القضايا المعقدة ليــس في محافظة 
رام االله والبيــرة فحســب، مؤكــدا أن 
القيــادة تقوم بــدور متميز لتكريس 
القيم التي تجلب الخير لشعبنا، آملا أن 
تعاد وحــدة الوطن النابعة من وحدة 

الهدف والمصير.

غنام تتحدث في ورشة العمل امس

إعلان صادر عن مراقب الشركات
يعلن مكتب مراقب الشــركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني أن شــركة العطا 
للصرافة (عادية عامة) والمسجلة لدينا تحت رقم (562149153) تقدمت إلينا 
بتخفيض رأســمال الشركة من 000ر100 دينار إلى 000ر70 دينار. ومن له 
اعتراض يجب عليه مراجعة مكتب مراقب الشركات خلال 30 يوماً من تاريخه.
مراقب الشركات

وزارة الاقتصاد الوطني 

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة الاراضي

الادارة العامة للمساحة
اعلان صادر عن دائرة المساحة العامة

اعلان صادر عن دائرة المساحة العامة
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة المساحة العامة السيد مزيد عبد الرسول 
ابراهيم ابو كمال وذلك بصفته مشتريا بموجب الوكالة الدورية غير القابلة 
للعــزل رقــم 77014 تاريــخ 2012/5/14 الصادرة من كاتــب عدل محكمة 
بداية رام االله وذلك من اجل اخراج قيد في القطعة 17 حوض رقم 13 من 
اراضــي دير ابزيع، فمن له اعتــراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى 
دائرة المســاحة خلال فترة عشــرة ايام من تاريخ نشر هذا الاعلان وبخلاف 

ذلك يتم اصدار اخراج القيد حسب الاصول ووفقا للقانون.
اســم الموكل (المالك): ابراهيم داود عبــد الرحمن الطويل (مالك)، فاطمة 
ابراهيم داود منصور (وريث).، مزيد عبد الرسول ابراهيم ابو كمال (مشتري) 
بموجــب الوكالة الدوريــة غير القابلة للعزل رقــم 77014 الصادرة بتاريخ 

2012/5/14 عن كاتب عدل محكمة بداية رام االله.
دائرة المساحة

10/21د

فقد هوية
رام االله - اعلن انا شــاكر حســني حسن اســعد عن فقد بطاقتي الشخصية 
التــي تحمل الرقــم 900057217 الرجاء ممن يجدها تســليمها لأقرب مركز 

شرطة وله الشكر سلفا.

   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح رام االله
الرقم: 2012/872 مدني

10/21د

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة 
صلح رام االله في الدعوى المدنية رقم 2012/872

الى المدعى عليه مجدي غازي محمد حجار، عنوانه: رام االله، بيتونيا، ومجهول 
محــل الاقامــة حاليا، يقتضي حضورك الى محكمــة صلح رام االله الخميس 
الموافق 2012/9/6 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى المدنية رقم 
2012/872 المقامة ضدك من المدعية شــركة الاتصالات الفلسطينية/ رام 
االله بواســطة وكيلتها المحامية راوية ابو زهيري وموضوعها مطالبة مالية 

بمبلغ 3207.22 شواقل وقد جاء في اسباب لائحة الدعوى ما يلي:
وقائع الدعوى:

اولا: المدعية شركة مساهمة عامة محدودة مسجلة لدى مراقب الشركات في 
وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في سجل الشركات المساهمة العامة 
المحــدودة تحت الرقم 563201029 وهــي تعمل وفق الغايات المنصوص 

عليها في عقد تأسيسها.
ثانيا: اســتأجر المدعى عليه من المدعية خط هاتف ارضي رقم 2904249 

وانتفع به لفترة، الا انه تخلف عن اداء المبالغ المستحقة عليه.
ثالثا: ترتب للمدعية في ذمة المدعى عليه من تلك الفترات مبلغ 3207.22 

ثلاثة الاف ومائتان وسبعة شواقل واثنان وعشرون اغورة.
رابعا: طالبت المدعية المدعى عليه مرارا وتكرارا بأداء المبالغ المتراكمة في 
ذمته، الا ان المدعى عليه متمنع عن السداد دون اي مبرر او مسوغ قانوني 

رغم الاستحقاق والمطالبات المتكررة له بذلك.
خامســا: محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية في نظر هذه الدعوى نظرا 

لقيمتها ومكان اقامة المدعى عليه.
الطلب: لكل من تقدم من اسباب فإن المدعية تلتمس من المحكمة الموقرة 

ما يلي:
1- تبليغ المدعى عليه نســخة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها وتعيين موعد 

جلسة ودعوته للمحاكمة حسب الاصول والقانون.
غــب المحاكمة والثبوت، الحكم بإلــزام المدعى عليه اداء المبلغ المدعى به 
والبالغ 3207.22 ثلاثة الاف ومائتان وسبعة شواقل واثنان وعشرون اغورة.

مع الزامه بالرســوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بحدها 
الاعلى من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.

وكيلة المدعية: المحامية راوية ابو زهيري
ويمكنــك الحضور الى قلم المحكمة والاطلاع على اوراق الدعوى، ويتوجب 
عليك تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر 
بإحدى الصحف المحلية عملا بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001، واذا لم تحضر و/او تنب وكيلا عنك سوف يتم 

السير بالدعوى وفق احكام القانون.
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام االله
رانية خربطلي

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي- مجلس التنظيم الاعلى

اعلان صادر عن مجلس التنظيم الاعلى بشأن مشروع
 هيكلي تفصيلي لتعديل مسار شارع بعرض 12م المؤدي 
الى اسكان عين غزالة- رام االله/ محافظة رام االله والبيرة

قرر مجلس التنظيم الاعلى في جلسته رقم 2012/11 تاريخ 2012/9/17 
بموجب القرار رقم 138 الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ والمار 
بالقطــع 18+17+8+19+22+23+24+25 الخانوق حوض 2 والقطعة 
رقــم 1 حوض 3 المواجير والقطعة رقم 39 حوض 1 العســكرية والمؤدي 
الى اســكان عين غزالة، والمعلنة في مقر الحكم المحلي/ رام االله والبيرة، 
ومبنــى بلديــة رام االله، ويعتبــر مخطط التنظيم نافذا بعد مضي خمســة 
عشــر يوما من تاريخ نشــر الاعلان في صحيفتين محليتين، وينشر القرار 
بالوقائع الفلســطينية، وذلك اســتنادا للمادتين 21 و26 من قانون تنظيم 

المدن والقرى والابنية رقم 79 سنة 1966.
د. خالد فهد القواسمي
وزير الحكم المحلي

رئيس مجلس التنظيم الاعلى 

10/21د

فقد هوية
الخليل- أعلن أنا عبد السميع نظام عبد السميع زغير عن فقد بطاقة هويتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 854031820، الرجاء ممن يجدها تسليمها لأقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليل- أعلن أنا نوال محمد طالب الرجوب عن فقد بطاقة هويتي الشخصية 
التــي تحمل الرقم 851179390، الرجاء ممن يجدها تســليمها لأقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر.

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية 

محكمة بداية بيت لحم
10/21د

تبليغ بواسطة النشر صادر عن محكمة بيت لحم
 في الدعوى المدنية رقم 2012/246

الــى  المدعى عليها: شــركة امنية للمقاولات العامــة ممثلة في من يمثلها 
قانونــا/ الخليل- عمــارة الهدى. نعلمك بأنه قد اقــام ضدك المدعي محمد 
صبحــي محمد شــاهين- بيــت لحم- الخضر بواســطة وكيليــه المحاميين 
مــازن عــوض و او احمد العصا الدعوى المدنية رقم 2012/246 موضوعها 
المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الاصابة بحادث عمل قيمتها 
363700 شــيقل ثلاثمائة وثلاثة وستون الفا وسبعمائة شيقل. وبناء عليه 
تقرر تبليغك لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة المحدد يوم الخميس 
2012/11/22 فــي احــدى الصحف المحلية والتعليق علــى اخر مكان اقامة 
وبالالصــاق على لوحة اعلانات المحكمة حســب القانــون, وعليك مراجعة 
قلم محكمة بداية بيت لحم او ارســال ممثل و/او وكيل عنك خلال خمســة 
عشر يوما من تاريخ هذا التبليغ وخلال الدوام الرسمي للاطلاع على لائحة 
الدعــوى ومرفقاتهــا وتقديم لائحة جوابية خلال المــدة المذكورة وبعكس 

ذلك ستجري محاكمتك حضوريا حسب الاصول والقانون. 
فداء اللحام/ رئيس قلم الحقوق/ محكمة بداية بيت لحم 

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية 

 محكمة بداية الخليل
10/21د

 تبليغ لائحة دعوى وموعد جلسة 
في الدعوى المدني رقم 2001/718

الى المدعى عليهما 1 - ياســر محمد ســليم الســلامين/ السموع 2 - فريال 
محمد ســليم الســلامين/ الســموع. يقتضي حضوركما الــى محكمة بداية 
الخليــل الموقــرة في يــوم  الاحد الموافــق 2012/11/25 الســاعة الثامنة 
صباحــا في الدعوى المدنية المذكــورة اعلاه والتي اقامها ضدكما المدعون 
1 - امونة سليم عبد القادر السلامين 2 - فاطمة سليم عبد القادر السلامين 
3 - مريم ســليم عبد القادر السلامين 4 - عودة موسى عبد ربه السلامين 
5 - اسماعيل محمد سليم السلامين وجميعهم من السموع بواسطة وكيليهما 
المحامي تيســير ابوعواد والتي موضوعهــا منع معارضة واثبات ملكية في 
حصص ارثية،  وعملا باحكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يتوجب عليكما الحضور في الموعد المحدد او 
ارســال محام عنكما ويمكنكما استلام نسخة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها 
مــن قلم محكمة بداية الخليل وكذلك يتوجب عليكما تقديم لائحة جوابية 
خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبلغكما هذا الاعلان بواسطة النشر في احدى 

الصحف المحلية وبعكس ذلك تجري محاكمتكما حضوريا.
رئيس قلم محكمة بداية الخليل/ باسمة شحادة 

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية 

دائرة التنفيذ
الرقم: 2012/1297

10/21د

 اعلان تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ
 رام االله في الملف التنفيذي رقم 2012/1297

الــى المحكــوم عليــه رفعت محمــد احمد موســى/ ديوان الرئاســة، مكتب 
مساعب القائد الاعلى، نعلمك ان المحكوم له ناجح فايز عبد السلام احمود/ 
ترمسعيا، وسط القرية، قد حضر الى دائرتنا وطرح للتنفيذ كمبيالة بقيمة 
الف وخمسمائة (1500) دولار اميركي حال ومستحق الاداء، لذا يتوجب عليك 
انت و/او من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خلال اسبوعين من نشر هذا الاعلان 
وبعكس ذلك ســيتم الســير بإجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم 

اجراء تبليغك بالنشر حسب الاصول والقانون.
مأمور التنفيذ

يحيى عطا 

ابو سمبل: غدا اضراب شامل في كافة مخيمات 
الضفة احتجاجا على تقليصات الاونروا

اريحــا- الحياة الجديدة- اعلن المتحدث باســم مخيــات اللاجئين في الضفة عماد ابو 
سمبل ان غدا الثلاثاء سيكون يوم اضراب شامل في كافة مخيمات الضفة احتجاجا على 
التقليصــات الجديدة التي اقرتها وكالة الغوث الدوليــة في برامجها المقدمة للاجئين 
وخاصة في برامج الصحة. واكد ابو ســمبل "ان رؤساء اللجان اقروا جملة من الخطوات 
التصعيدية ردا على هذه التقليصات والتي تستهدف عقود العمل في قطاع الصحة في 
كافة المخيمات اعتبارا من غد الثلاثاء". واشــار ابو ســمبل" الى ان مدير عمليات وكالة 
الغوث الدولية السيد فيليبو اعلن مؤخرا بان وكالة الغوث الدولية تمر بأزمة مالية تهدد 
استمرار بعض البرامج الاساسية وخاصة قسم الصحة وقد باشرت الطواقم المتخصصة 
في المقر العام لوكالة الغوث بتنفيذ توجيهات مدير العمليات السيد فيلبو واهمها الغاء 
عقود 130 وظيفة على برامج الطوارئ ". واضاف ابو سمبل "لم تتوقف هذه التقليصات 
عند هذا الحد بل طالت الميزانية الثابتة لقسم الصحة والغاء التحويلات المتعلقة بعمليات 
الانف والاذن والحنجرة نهائيا ورفع نســبة المســاهمة من المرضى اللاجئين الى 40% 
للعلاجات الاخرى وللحالات الطارئة فقط وان مرحلة التنفيذ لهذه التوجهات سوف تمرر 
تدريجيــا خلال المرحلة القادمة لضمان عــدم حدوث ردات فعل من جانب اللاجئين قد 
تعيق تنفيذ هذه الاجراءات التعســفية". واكد ابو سمبل" ان رؤساء اللجان اقروا الثلاثاء 
يوما احتجاجيا من خلال مجموعة من الفعاليات المتمثلة باغلاق كافة المحلات التجارية 
لمدة ساعتين واغلاق المكاتب الفرعية لوكالة الغوث الدولية في كافة المخيمات وكذلك 
اغلاق المكاتب الرئيســية في المدن واغلاق العيادات الصحية والمدارس ووقف العمل 
(عمال التنظيف والتشغيل) اضافة الى وقف حركة النقل لسيارات الوكالة للمقرات الفرعية 
والرئيسية". واشار ابو سمبل" الى ان سياسة التقليصات اصبحت نهجا وسياسة لوكالة 
الغوث الدولية وســط صمت الجهات الرسمية وخاصة السلطة والفصائل الفلسطينية 
وكذلك صمت بعض الموظفين العرب المتنفذين في وكالة الغوث الدولية حيث عمدت 
الوكالة الى تقليص وشــطب عدد كبير من البرامج وعلى رأســها شطب برنامج التوزيع 
الغذائــي ووقف برنامج التوزيع الغذائي لغالبية اللاجئين وكذلك وقف برنامج الشــؤون 
الاجتماعية لغالبية اللاجئين وايضا الغاء برنامج المســاعدات لمراكز الشــباب والمراكز 
النسوية وكذلك وقف برنامج الترميم واقرار تقليصات كبيرة في برامج التعليم والصحة 
وتقليــص برنامج العمل مقابل المال الى ما يقارب %70 والغاء مشــاريع البنية التحتية 
في مخيمات اللاجئين". واكد ابو سمبل " انه وامام هذه السياسة التي تستهدف قضية 
اللاجئين برمتها فان اللاجئين لن يقفوا مكتوفي الايدي وان يوم الثلاثاء سيكون بداية 

لهذه الاحتجاجات التي لن تتوقف الا بوقف كافة هذه التقليصات".


